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عندما لم تحقق المقاومة الشعبية هدف الجزائريين، لجأ هؤلاء في بداية القرن العشرين إلى أسلوب مقاومة جديد ، شكل معالم النهضة الفكرية والثقافية الجزائرية ،التي  قادتها نخبة جزائرية ، تميزت  بميزتين رئيسيتين الأصالة والحداثة، مما أنتج  تيارين أحداهما محافظ والثاني مجدد. 
أ - النخبة المثقفة ذات التوجه العربي الإسلامي
 تمثل الجيل الأول وهو شباب محافظ؛ أكمل تعليمه بجوامع الزيتونة والأزهر والقرويين، والحجاز والشام، منهم "عبد القادر المجاوي (1848-1913)"، "مصطفى بن خوجة (1865-1915)"، "المولود بن الموهوب"، "عبد الحليم بن سماية (1866-1933)" و"المولود الزريبي"، "صالح بن مهنأ"، "حمدان الونيسي"، "محمد اطفيش (1820-1914)"، "محمد السعيد بن زكري"، "عمر بن قدور" الجزائري، "عمر راسم"، ،"إبراهيم بيوض" "عبد الحميد بن باديس"، "الطيب العقبي"، "مبارك الميلي" و"محمد البشير الإبراهيمي" و"المولود الحافظي" وغيرهم. 
وتلخص برنامجهم في عدة مبادئ أهمها الإصلاح داخل الإطار العربي الإسلامي والدعوة للجامعة الإسلامية ورفض التجنس والتعليم الفرنسي الإجباري، والمطالبة بتنظيم المدارس العربية والمساواة في الحقوق السياسية، والعمل على نشر أفكار الإصلاح الاجتماعي والديني لإحياء حركة التحديث الوطني، تمهيدا للوعي السياسي. 
ب – النخبة المثقفة ثقافة الغربية
الجيل الثاني وهم المحدثون أو النخبويون، تحصلوا على نصيب من العلم من المدارس الفرنسية، واقتبسوا من الثقافة الغربية طرقا جديدة في التفكير والتغيير الاجتماعي والسياسي، أسسوا ما عرف بحركة الشبان الجزائريين، وقد أطلقوا على أنفسهم "حركة الجزائر الفتاة" ، ولم تبرز مطالبهم إلى الوجود بشكل حقيقي إلا مع بداية سنة 1900.
وقد قاد هذا التيار مجموعة من الشباب منهم أمثال "الشريف بن حبيلس"، الدكتور "الشريف سعدان"،  "الأمير خالد"، و "العربي فخار،"امحمد بن رحال". "أحمد بوضربة"، "أحمد بن بريهمات"، "الطيب مرسلي"، الدكتور "ابن التهامي" وغيرهم ممن انشغلوا بالقضية الجزائرية. 
لم تتخل النخبة السياسية الجزائرية عن دورها؛ إذ ظهرت دعوات تطالب ببعض الحريات والحقوق السياسية، مثل حرية العبادة والاعتقاد، وحرية التعليم وحرية ممارسة الشعائر الدينية. لكن الصراعات السياسية داخل الطبقة السياسية الفرنسية، من أجل إصدار قانون الجمعيات، زادت من وعي الجزائريين بمدى أهمية وفائدة الجمعيات المنظمة، على اعتبار أن حرية إنشاء الجمعيات إلى جانب حرية الاجتماع والصحافة، هي إحدى الوسائل التي تمكنها من نشر اليقظة والوعي الوطني وإجبار النظام السياسي الاستعماري إلى القيام بإصلاح حقيقي في مجال الحريات الأساسية. وقد ظهرت أولى الجمعيات الجزائرية بفضل مبادرات فردية من النخبة الجزائرية.
وقد وظفت النخبة الجزائرية مختلف الوسائل الثقافية لإحياء الثقافة الوطنية، كالصحافة، الطباعة ونشر التراث التاريخي والأدبي والفكري، إضافة إلى بعث الحركة المسرحية والفنية المختلفة  وذلك عبر الجمعيات والنوادي التي أصبحت مقرات للنشاط الثقافي ثم السياسي.  
   وكان لهؤلاء دور كبير وفعال في التعبير عن المطالب الجزائرية والتي كان أهمها حق الشعب في الانتخابات البلدية والبرلمانية والاعتراف بالشخصية الجزائرية، والمساواة في الحقوق والواجبات، وإلغاء قانون "الأهالي" وكافة الإجراءات الاضطهادية، مما أقلق الإدارة الفرنسية ، كما طالبوا فرنسا تعميم تطبيق قانون فصل الدين عن الدولة في الجزائر والصادر وفق قانون 09 ديسمبر 1905 والمطبق في الجزائر بمرسوم 27 سبتمبر 1907، على الديانتين المسيحية واليهودية  دون الإسلام، فبقيت شؤونه خاضعة للحاكم العام.
كما وقف الجزائريون ضد قانون التجنيد الإجباري قبل وبعد أن صادق عليه المجلس الوطني الفرنسي في فيفري 1912؛ ففي أكتوبر1908، بعثت "لجنة الدفاع  عن مصالح المسلمين" وفدا إلى باريس قاده السيد "عمر بوضربة" عضو بلدية الجزائر، وقابل "جورج كليمنصو" رئيس الوزراء الفرنسي في 03 أكتوبر 1908، وقدم له عريضة احتجاج باسم الجزائريين  على مشروع قانون تجنيد الجزائريين.  
وكان أنشط دور قام به أعضاء بلدية الجزائر العاصمة فأرسل أعضاء" لجنة الدفاع  عن مصالح المسلمين" عريضة  هامة للحكومة الفرنسية والمجلس الوطني الفرنسي في 27 ماي 1912 وقعها عدد من الأعضاء منهم "عمر بوضربة" والدكتور "ابن التهامي"، تضمنت سلبيات القانون وبعض الاقتراحات الهامة. وترأس أيضا "ابن التهامي"، الوفد الجزائري العام في 26 جوان 1912 ،الذي حمل عريضة مطالب المسلمين الجزائريين، واستقبله  السيد "بوانكاري" رئيس الجمهورية الفرنسية الذي تسلم من الوفد مذكرة مطالب جزائرية مما جاء فيها إلغاء قانون الأهالي، المساواة في التمثيل النيابي والمجالس المحلية وفي دفع الضرائب.
    ولما وجد الشباب الجزائري نفسه أمام وجوب الاستجابة لقانون التجنيد، فر نحو الجبال والصحاري وهاجر نحو البلاد الإسلامية.  
     وفضلا عن موقف النخبة من مسألة التجنيد الإجباري ما بين 1908-1912، فقد  اتفق قادة حركة الشبان الجزائريين عام 1913 مع الأمير "خالد بن الهاشمي" حفيد الأمير عبد القادر، لأنه كان بدوره يطالب بإصلاحات سياسية في الجزائر؛ فتقرر يوم 02 أفريل1914 تشكيل "اتحاد فرنسي جزائري- Union Franco- Indigène"، بغرض التعاون بين الجزائريين والسلطات الاستعمارية، مما أدى للمطالبة بتعليم المسلمين وتمثيلهم في المجالس المحلية وفي البرلمان الفرنسي، وإلغاء القوانين الاستثنائية التي كانت تطبق على المسلمين فقط، وحماية العمال الجزائريين داخل فرنسا.   
والجدير بالذكر أن حركة النخبة قد عرفت قبل إجراء انتخابات سنة 1919 انشقاقا كبيرا يرجع إلى أن الأمير "خالد" بعد تفرغه من العمل العسكري واهتمامه بالقضايا السياسية، كشف عن توجهاته الوطنية الإسلامية فعارض توجهات النخبة المغربة التي يتزعمها الدكتور "ابن التهامي"، ومنه أصبحت الساحة السياسية منقسمة بين تيارين، أحدهما قاده "ابن التهامي" المنتسب إلى التيار الليبرالي الإندماجي والثاني أطره الأمير "خالد" الإصلاحي المندمج مع جماعة الكتلة المحافظة، مما سيساعد الأمير "خالد" على الفوز في الانتخابات المحلية عام 1919 والتي تعد بداية تحول في تاريخ النخبة الجزائرية المحافظة؛ فالجزائريون الذين شاركوا في الحرب كان  أملهم تحسين أوضاعهم الاجتماعية، لكن إصلاحات 4 فيفري 1919 خيبت آمالهم مما جعلهم يضغطون على السلطات المحتلة؛ فالأمير "خالد" قد جدد مطالبه السياسية أكثر ما بين (1919-1922)، ونادى ببرنامج إصلاحي للجزائريين ، قائم على فكرة المساواة في التمثيل البرلماني وفي الخدمة العسكرية وتقلد المناصب دون تمييز، وفصل الدين الإسلامي عن الدولة الفرنسية وإلغاء القوانين الاستثنائية  وأخذ الجنسية الفرنسية، التخلي عن الأحوال الشخصية الإسلامية، كما أسس جريدة باسم "الإقدام". ومن هنا برز الأمير "خالد" كقائد سياسي وطني ومدافع غيور على الإسلام، نجح في استقطاب العناصر الوطنية وتقديم جملة من المطالب الوطنية عام1919 إلى الرئيس الأمريكي "طوماس ويلسون" خلال انعقاد مؤتمر الصلح بباريس.
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